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 المحافظ العقاري على الوثائق المودعة لديه في الجزائر سلطة
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documents deposited with him in Algeria 
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 أحكام الأمرعلى الوثائق المودعة لديه من في الرقابة يستمد المحافظ العقاري سلطته 
ترتبط مباشرة  السلطة ح الأراضي وتأسيس السجل العقاري ومراسيمه هذهالمتعلق بإعداد مس

نظام الشهر العقاري المتبع، والمشرع رغم تبني نظام السجل العقاري، إلا أن بقاء نظام 
، الأصليةلشهر الشخصي ولو بصفة انتقالية، وعدم تأسيس السجل العقاري على مبادئه ا

، ، وانعكس في تجسيدها عن طريق الرقابةإشكالات في تحديد طبيعة هذه السلطةذلك أنتج 
 .                                   المستند عليهاوأوجب حتمية إعادة مراجعة هذه الأحكام القانونية 

، مبدأ العقاري ، الشهر الوثائق، رقابة ائق المودعةالمحافظ العقاري، الوثمات المفتاحية: الكل
 المشروعية.

:ABSTRACT 

The real estate governor derives his authority to control the 

documents deposited in his possession from the provisions of 

the decree concerning the préparation of the land survey and the 

establishment of the real estate registry and its decrees. This 

authority is directly related to the system of the real estate month 

followed by the legislator despite the adoption of the land 

registry system. Real estate in its original principles, this has led 

to problems in determining the nature of this authority, and 

reflected in the embodiment through the control, and 

necessitated the necessity of re-review of these legal provisions 

based on it. 
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 مقدمة: 
نظم المشرع كيف يتدخل المحافظ العقاري لبسط رقابته على الوثائق المودعة        

البطاقات والمتعلقة بالوضعية القانونية للحقوق المشهرة والمقيدة ضمن جملة  ،لديه
العقارية، بجملة أحكام نظام الشهر العقاري، هذا النظام الذي يستمد قوته من طبيعة 

الجانب القانوني، فمن عدة جوانب،  تهالحقوق التي يستند إليها، حيث يكتسي أهمي
يستخلص من موقع هذه الحقوق وقيمتها ضمن النظام القانوني للدولة، فالحقوق ما 

ى ضمن القانون الجزائري والقوانين المقارنة، وتجد مكانتها فتئت مكانتها تسمو وترق
قوته وقيمته تزيد بزيادة و المتميزة ضمن الدستور باعتباره القانون الأساسي للدولة، 

ة المالية لهذه طبيعال كمن فييفالاقتصادي  الجانبأما ضمنه، الحقوق هذه مساحة 
لا كبيرا لتنميته ونموه، والدولة الاقتصاد مجا ا، يجد فيهمحلها عقاراتلكون الحقوق 

الرسوم المتعلقة بمنح و الضرائب  عن طريق، مجالا واسعا للجباية، اتحقق من ورائه
العمران ككل أهميتها البالغة في مجال  فضلا عن ، وغيرها رخص وشهادات التعمير

 .0والوظائف المقررة له
حافظ العقاري، عمل المو  موضوع الشهر العقاري، تبرز أهمية ن هنام       

على الوثائق المودعة لديه، باعتبارها تغير في وضعية الحقوق  تهوبالأخص في رقاب
المشهرة، وعليه، يبرز موضوع المقال من خلال الإشكالية الرئيسية التالية: كيف هي 
، سلطة المحافظ العقاري وحدودها كما قررها المشرع الجزائري، وما هي طبيعتها؟

 لية فيما يلي:ونعالج هذه الإشكا
 :الوثائق المودعة علىالأساس القانوني لسلطة المحافظ العقاري  -أولا
مؤرخ في  02/07أحكم المشرع نظام الشهر العقاري، ضمن كل من الأمر رقم     
ري المعدل االمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العق 03/00/0202

المتعـلق بإعـداد مسح  32/72/0207مؤرخ في 07/73، والمرسوم رقم3والمتمم
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المتعلق  32/72/0207مؤرخ في 07/72، والمرســوم2الأراضي العام معدل ومتمم
، أن المرسوم الأول يتعلق من خلالهما، ونميز 7بتأسيس السجل العقاري معدل ومتمم

نها تتعلق بعمل لأبالوضعية المادية، وهي تخرج عن نطاق المحافظ العقاري، 
لأراضي، بينما المرسوم الثاني، يتعلق بالوضعية القانونية، وهي التي مصالح مسح ا

تجد أساسها القانوني ضمن و الرقابة على الوثائق المودعة،  محليكرسها المحافظ، و 
 هذا المرسوم، وبصدد ذلك، نذكر الأحكام التالية:

يها من وما يل 37التي تحدد الوثائق التي تخضع للإيداع، والمادة  07أحكام المادة 
المرسوم المتعلق  ضمنمنه، و  33السالف الذكر، وبالأخص المادة  02/07الأمر

التي تحدد مهام المحافظ العقاري، ومنها  72، المادة نجد بتأسيس السجل العقاري 
هذه وما يليها التي تنص على بيان  70الوثائق المودعة، والمادة على رقابة ال

إضفاء الرسمية  المختصة فيتحدد الأشخاص  وما يليها التي 27الوثائق، والمادة 
يداع الوثائق، والمادة  إليها في تكريس  المستندوما يليها التي تحدد الأحكام  077وا 

تفصيل، هذه وما يتعلق بها بشيء من التناول الوثائق المودعة، ونعلى رقابة ال ةسلط
 في النقاط التالية:

المقرر نميز الوثائق  العقاري:الوثائق المقرر إيداعها لدى المحافظ  -ثانيا
 لدى المحافظ العقاري، من حيث طبيعتها، ومن حيث محرريها، فيما يلي: إيداعها 

 07حددت المادة  :طبيعة الوثائق محل الإيداع لدى المحافظ العقاري  -1
، وحتى نفصل فيها 2الوثائق المقرر إيداعها لدى المحافظ العقاري  02/07من الأمر 

 بحسب أنظمة الشهر العقاري كما يلي:وجب أن نميزها 
بالرغم من أن المشرع  :الوثائق المودعة ضمن نظام الشهر الشخصي -أ

الجزائري قد تبنى خيار السجل العقاري من أجل إشهار الحقوق العقاري، إلا أنه 
أخضع وبصفة انتقالية الوثائق المودعة قبل إعداد عملية مسح الأراضي إلى نظام 

التي جاء  02/07من الأمر  30كما هو واضح من نص المادة الشهر الشخصي، 
في بلدية لم  ...فيها بأنه: "إن العقود والقرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار 

يعد فيها بعد مسح الأراضي، تفهرس بصفة انتقالية في مجموعة بطاقات عقارية 
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من المرسوم  002، 002اه كل من المادتين ج، وكرست هذا الات7."..مؤقتة
لعقود والقرارات القضائية، وهي افي  تتجسدالوثائق هذه نستخلص أن ا ، ومنه07/72

من  27تلك التي تنجز من طرف الأشخاص المنصوص عليها ضمن أحكام المادة 
بإعداد مسح  محدد بعدمالشهر هنا، هذا المرسوم السالف الذكر، لكن، ما نطاق 

يداع وثائقها لدى المحا فظ لتأسيس الإجراء الأول، فعند إيداع هذه الوثائق الأراضي وا 
مضاء محضر استلامها تضع حدا نهائيا لهذه الحالة  .   0وا 

من  هذه الوثائق نميز :الوثائق المودعة ضمن نظام السجل العقاري  -ب
ر يتغيتأسيس و  إذ تشترك كلها في ،ثلاث أوضاعإلى أحكام السجل العقاري خلال 

 ما يلي:  في تفصيلا ها، ونعرضالممسوحةمادية للعقارات لوضعية القانونية والا
وثائق المسح المودعة لتأسيس السجل العقاري: وثائق المسح هي تلك الوثائق  -0ب

التي تلخص أعمال مسح الأراضي العام، ونظم المشرع كيفية إنجازها حتى لحظة 
، كما قررت ، وتكون محل الإيداع لدى المحافظ العقاري 07/73إيداعها بالمرسوم 

تنص:" تودع وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة العقارية  التي ه،من 70ذلك المادة 
ثبت كل إيداع عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ العقاري."، فالمادة بينت ي ...

بتأسيس الإجراء الأول، وبينت أنه يثبت بموجب  غرضهكيف يتم الإيداع، وحددت 
، إذ بسيطةا، أن رقابة المحافظ العقاري عليها، تبدو محضر استلام، لكن نسجل هن
من  00المادة ف، في حد ذاتها على هذه الوثائق ةشكلي ةأنه من جهة، لم نجد أي رقاب

، قررت أن الإجراء الأول للسجل العقاري يكون بناء على وثائق 02/07الأمر 
 السياقؤكد هذا تا، و مع الأخذ بالسندات والعقود المشهرة لديه سابقـ  0المسح المودعة

، حيث أجاز للمحافظ العقاري أثناء تأسيس 3700من قانون المالية لسنة  00لمادة ا
لديه سندات مشهرة بعد  اذا كانالترقيم المؤقت،  تغييرالإجراء الأول، 

 .   07، وأثرها ما زال قائما72/70/02022تاريخ
حقة للسجل العقاري: هذه العقود والقرارات القضائية المتعلقة بالأعمال اللا -3ب

، والتي جاء فيها أن: "لا يمكن 07/72من المرسوم 03الوثائق نصت عليها المادة
لأي تعديل للوضعية القانونية لعقار أن يكون موضوع نقل لمسح الأراضي إذا كان 
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العقد أو القرار القضائي المثبت لهذا التعديل لم يتم إشهاره مسبقا في مجموعة 
كرس لنا ما يسمى بالأعمال اللاحقة يهذه الوثائق يداع ا  ، و 00ارية"البطاقات العق

التصرفات والوقائع  المنصبة علىالرسمية للإجراء الأول، حيث تودع الوثائق 
البطاقات  ىتعديل الوضعية القانونية للحقوق المشهرة والتأشير علبها القانونية، ويتم 

العقارية دون تغيير حدودها، وقد  العقارية، وهنا الوثائق قد تحافظ على الوحدات
أن يتم إرفاق الوثائق المودعة  02أوجبت المادة إذيصاحبها تغير في الحدود، 

ر حدود يحالة تغي بمستخرج العقد، ومستخرج مسح الأراضي، ووثائق القياس في
 .، وانتاج وحدات جديدة متفرعة عنهاالوحدة العقارية

عية المادية للوحدات العقارية: هذه محاضر المسح المودعة لتحيين الوض -2ب
يطرأ من تغييرات على القوام المادي للوحدات العقارية المرقمة، ما الوضعية تتعلق ب

إذ يجب إيداع هذه التغيرات في لوحدات، المستمرة لالمعاينات الدورية ويكون نتيجة 
 ،02المادتين ذلك  قد قررت، و شكل محاضر وتحين بها الوضع المادي للوحدات

إذ نصت المادة الأولى منهما، على أنه:" تبلغ إلى المحافظ  07/72من المرسوم 07
، التعديلات التي أدخلتها 07العقاري ضمن الأشكال المنصوص عليها بالمادة

المصلحة المكلفة بضبط مسح الأراضي فيما يخص ترقيم الوحدات العقارية على اثر 
لمعاينتها على الفور تطبيقا التغييرات التي هي من اختصاص هذه المصلحة 

وكذلك التعديلات الناتجة عن البناء والتهديم."،  ... 07/73من المرسوم  32للمادة
رغم أن و أن وسائل التغييرات هي عبارة عن محاضر، لكن،  07بينما جاء في المادة

أسباب التغيير واضحة وهي إما أن تكون بحكم الطبيعة التي تغير من حدود 
وحة ومشتملاتها، أو قد يكون بواسطة عقود التعمير، وأن طبيعة الوحدات الممس

التغيير هي طبيعة مادية وليست قانونية تتعلق فقط ما طرأ على نطاق الوحدة 
 العقارية، إلا أن أحكام المادتين السابق ذكرهما ما لم يشيرا إلى ذلك.    

ز لا تتمي :الأشخاص المخول لها إنجاز الوثائق محل الإيداع -20
الوثائق المودعة السابق عرضها فقط من حيث طبيعتها، بل تتميز كذلك من حيث 

من القانون المدني، تحدد الأشخاص  237الأشخاص المنجزة لها، ونجد المادة 
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أو تلقونها من ذوي الشأن  همالمخول لهم إضفاء الرسمية على العقود التي تمت لدي
، وميزت هؤلاء بكل من الضابط ضمن القانون وفي حدود اختصاصاتهم وسلطاتهم

العمومي، والموظف، والشخص المكلف بخدمة عامة، ومن ذلك، ظاهر أن النص 
جاء على عمومه، إذ أحال التعريف بهؤلاء إلى النصوص الخاصة، ونجد في نفس 

من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري، تحدد هؤلاء  27السياق المادة 
، ومن هذه 03ين وكتاب الضبط والسلطة الإداريةالأشخاص ضمن لإطار الموثق

 الأحكام وما تم عرضه سابقا، نميز هؤلاء الأشخاص فيما يلي:
وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري  :الوكالة الوطنية لمسح الأراضي -أ

، لديها على المستوى المحلي 02تحت وصاية وزارة المالية، تتمتع بالشخصية القانونية
الخدمة العمومية في إطار العديد من المهام ، تتولى 07لمسح الأراضي مديريات ولائية

تحضير وتحرير الوثائق والملفات المرتبطة بأشغال لجان مسح الأراضي ورسم منها 
الحدود، وكذلك تحرير مخططات المسح العام للأراضي والوثائق الملحقة بها 

ريق ايداع محاضر تغيير وهذا عن ط وتضبطها باستمرار حفاظا على قيمتها العملية
على تطابق عمليات مسح الأراضي والسجل العقاري  تسهر، و الحدود السابق ذكرها

 . 02العقارية ةالمعلومات بينها وبين المحافظ بتبادل
وهو الشخص الذي يخول له القانون سلطة التصديق  الضابط العمومي: -ب

مفوض من الؤلاء الموثق وا عطاء الصبغة الرسمية للعقود أو الوثائق، ومن أهم ه
طرف السلطة العامة وهو ما يؤكده نص المادة الثالثة من القانون المنظم لمهنة 

يتولى إضفاء الصبغة الرسمية على العقود المتضمنة اتفاقات إذ ، 07الموثق
عقارية الملكية في ال التغيرإلى إيداع العقود المتضمنة  ى، ويسع00القانونيةالأشخاص 

عقاري، كونها من العقود واجبة الشهر حتى يؤدي الشهر فيها الأثر الي عينالحق الأو 
للمحضر القضائي وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة  الحال، و كذلك 00العيني له

 .02من القانون المنظم للمهنة
وهو الشخص الذي تعينه الدولة للقيام بإدارة  :الموظف العام المختص -ج

وجد بذلك في علاقة قانونية ولائحية تجاهها، مثل مدير شؤونها في مجال معين، وي
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أملاك الدولة الذي هو موظف ويعتبر موثق الدولة والمؤهل قانونا للتصديق ولإعطاء 
، وكذلك مدير 37الصبغة الرسمية على العقود التي تهم الممتلكات العقارية للدولة

 . 30العقاري إعداد مقرر الترقيم ، في إطار التحقيق في الحفظ العقاري 
الشخص المكلف بخدمة هو كل من يقوم بخدمة عامة  :مكلف بخدمة عامة -د

خضع لقانون الوظيف العمومي أم لم يخضع، وسواء كانت هذه الخدمة المؤداة 
ضفاء 33بمقابل أو بالمجان ، كرئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث يقوم بالتصديق وا 

في إطار التصرف في الاحتياطات  الصبغة الرسمية على عقود البيع التي تتم
 العقارية البلدية مثلا.

بعد إيداع الوثائق لدى المحافظ  :نطاق الرقابة على الوثائق المودعة -ثالثا
تحت  72-07من المرسوم  27بالمادة والواجبة العقاري، ضمن الآجال المقررة 

ذا استبعدنا ما ي خرج عن طائلة تسليط غرامات تأخير شخصية على المودعين، وا 
هذه، من إيداعات تقوم بها مصلحة مسح الأراضي، سواء بالنسبة  27حكم المادة 

لوثائق مسح الأراضي عند إنشاء الإجراء الأول، أو عند تحيين النطاق المادي 
للعقارات المشهرة، فإن نطاق هذه المادة هو فقط الوثائق المودعة ضمن نظام الشهر 

عمال اللاحقة في السجل العقاري، وهي تتمثل الشخصي، وتلك المودعة بمناسبة الأ
 يلي: امهذه الوثائق في عرففي كل من العقد والقرار القضائي، ون

يتميز كل من العقد والقرار  تمييز العقد والقرار القضائي محل إيداع: -21
، فالعقد ما بين الأفراد كما قرره القانون المدني هو توافر جملة 32القضائي في بنائه

ركان أو الشروط العامة، وهي كل من التراضي والمحل والسبب، فالإرادة من الأ
من القانون المدني  تنص أنه:" زيادة  0مكرر 237المادة و تنشئ التصرف القانوني، 

عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة 
حقوق عقارية ... في شكل  البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو

رسمي..."، فواضح من النص أن الرسمية ركن من أركان نقل الملكية و/أو الحقوق 
ز فكرة المحرر الذي تثبت من خلاله الرسمية، وهو المقصود بعبارة ر العقارية، وهنا تب

الواردة ضمن نص المادة، لكن، نشير هنا، أنه ما دامت الرسمية واجبة في  -العقد–
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الأفراد، فهي أيضا واجبة في عقود الإدارة المتعلقة بنقل ملكية العقارات،  اتتصرف
وبالتالي فعبارة العقد تضم عقود الموثقين، وكذلك عقود الموظفين العامين من غير 

 كتاب الضبط.
بينما نجد القرار القضائي، ذلك العمل القضائي الصادر عن جهة قضائية      

ضة عليها والناتج وفقا لقانون الإجراءات المدنية مختصة والفاصل في خصومة معرو 
، لكن، المقصود كذلك بالقرار ليس عناصره الموضوعية فقط، بل 37والإدارية

المقصود به ذلك المحرر المؤشر عليه والحامل لما تضمنه القضاء، وما فصل فيه 
، غير أن القول 32من موضوع نزاع، وما شمله من أطراف وبيانات تتعلق بهم

من قانون الإجراءات  70صطلح القرار القضائي فيه كثير من النظر، فالمادة بم
المدنية والإدارية، توضح أن مصطلح حكم قضائي هو أشمل من مصطلح قرار 
قضائي، إذ يضم زيادة عن هذا الأخير، كل من الأمر، والحكم القضائي، فضلا 

ا تكون سندات تنفيذية على أن كل هذه الأحكام بإمكانها أن تكون محل إيداع عندم
، متى حملت قضاء عقاريا يغير في الوضعية 37بعد إفراغها في الشكل الرسمي

بإضفاء ان كتاب الضبط هم المختصون  27القانونية لحقوق مشهرة، وتوضح المادة 
، التي تلزمهم 30من قانون التسجيل 22حكم المادة  ذلكهذه الرسمية، كما يؤكد 
لدى مفتشية التسجيل تحت مسؤوليتهم الشخصية في حالة  بتسجيل الأحكام القضائية

والبيانات التي  ة انجاز محررات هذه الأحكام على كيفي المشرعينص التأخير، و 
وما يليها من المرسوم  70للإشهار، ضمن المواد  ا، عند إيداعهفيها هايجب أن توفر 

فظة عقارية، تنص أنه:" كل عقد يكون موضوع إشهار في محا 70، فالمادة 07-72
  ." .يجب أن يقدم على الشكل الرسمي

تتعلق هذه  :العقد الرسمي محل الإيداع والبيانات المتعلقة به -20
البيانات بشروط تعيين واجبة في كل من الأطراف أو ما يعرف بالشرط الشخصي 
من جهة ومن جهة ثانية العقارات موضوع الوثيقة المودعة حسب التصرف أو 

توجب تعيين دقيق لهوية الأطراف، مع وجوب التصديق عليها من الحكم، حيث يس
طرف محرر الوثيقة أو من طرف المؤهل القانوني بذلك، إذ يتم تعيين الأسماء 
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والألقاب ومكان وتاريخ ميلاد وجنسية وموطن ومهنة الأطراف بالنسبة للأشخاص 
شخص المعنوي الطبيعيين، أما الأشخاص المعنويين فيتم ذلك حسب شكل وطبيعة ال

الخ، .وذكر كل ما يتعلق به من تسمية وقانون أساسي ومقر ورقم السجل التجاري ..
أما بالنسبة للعقارات فيجب أن يتم تعيينها تعيينا نافيا للجهالة من حيث قوام وموقع 
ومراجع العقار كاملة رقمه واسم الشارع...الخ، ونوع العقار وطبيعة شغله، وأصل 

 وضعه إزاء المسح وتعيينه حسب هذا الأخير. الملكية، فضلا عن
وثائق المسح كما  :رقابة المحافظ العقاري على الوثائق المودعة -رابعا

هنا على الوثائق التي الرقابة قتصر إذن ت أشرنا تكون رقابة المحافظ عليها بسيطة،
من  22تكون في شكل العقد والقرار القضائي، والتي بعد إيداعها وفقا لأحكام المادة 

من  03-222إلى 0-222المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري وأحكام المواد 
قانون التسجيل، يبدأ المحافظ في بسط رقابته، في مرحلتين، هما مرحلة الإيداع، ثم 

 ، ونعرض ذلك فيما يلي:المقررةمرحلة الإجراء، مستندا في ذلك إلى الحالات 
قرر المشرع الحالات التي  :ع والإجراءالحالات المقررة لرقابة الإيدا -21

يستند عليها المحافظ العقاري لإتمام رقابته على الوثائق المودعة لديه وميزها إلى 
 نوعين من الحالات هي:

، 72-07من المرسوم  077نصت المادة  الحالات المقررة لرقابة الإيداع: -أ
م ائق المرفقـة بها، حتى يتعلى الشروط التي يجب أن تتوفر في الوثيقة المودعة والوث

يتم التأكد منها دون  ةظاهري ةجملة، أنها شروط شكلييها قبول الإيداع، وما يلاحظ عل
أي عناء، ولا تتميز بأي منهجية أو معايير تفصلها، سوى أنها تتم بشكل فوري 

، باستثناء بعض الحالات، ويبدو أنها جاءت على سبيل الحصر، لكن 30وكلي
 الرأيالتي تليها، يظهر أن هذا  070حالات المادة ب هابعضمضمونها وتعلق 

 تركيبتها عبر النقاط التالية: وضحمستبعد، ورغم ذلك، يمكننا أن ن
أنها شروط تتعلق بالوثائق الواجب إرفاقها بالوثيقة المودعة، ففي حالة تم الإيداع  -

ن الدفتر في وضع الأعمال اللاحقة للسجل العقاري، يجب تقديم إجباريا كل م
 77العقاري، مستخرج العقد ومستخرج مسح الأراضي لا تتعدى مدته استخراجه 
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أشهر، ووثائق القياس في حالة اقتران تغير الوضعية القانونية بتغير حدود الوحدة 
إيداع رخصة التجزئة، فضلا على أي وثيقة يجب في العقارية كما هو الحال 

 يحدد قيمة العقارات في حالة وجوبه.تسليمها، من قبيل تقديم التصريح الذي 
أنها شروط تتعلق بالوثيقة المودعة في حد ذاتها، من حيث التصديق على هوية  -

 الأطراف، توفر جداول التقسيم، أو تعيين العقارات، وغيرها.
 أنه يجب تقديم رسوم الإشهار العقاري كما هي محددة ضمن قانون التسجيل. -
، يقرر المحافظ قبول والوثائق المرفقة الوثيقة المودعةالشروط الواجبة في  توافرب

 الإيداع، ويؤشر بذلك على سجل الإيداع، وينتقل إلى المرحلة التالية، وهي:
، 07/72من المرسوم  070نصت المادة  :الحالات المقررة لرقابة الإجراء -ب

ونها ، لكن مضم32ظاهريا محصورةعلى الحالات التي يرفض فيها الإجراء، وتبدو 
 غير مفصلة، وعليه، نعرضها فيما يلي:وهي يخالف ذلك، 

البيانات المتعلقة بالأطراف، أو تعيين عقارات الوثيقة المودعة تنعدم عندما تكون  -
ما بين البطاقة العقارية والوثيقة  عدم تطابق البياناتو أوالوثائق المرفقة بها، 

 الحق في يد المتصرف الأخير.  المودعة أو فقدان 
 .لذلكالحق المتصرف فيه الوثيقة المودعة عدم قابلية  عند -
 العقد على أسباب بطلانه من حيث موضوعه او في سببه.عند إنطواء  -
 عندما يتضح أن الإيداع كان من الواجب رفضه. -

وما يليها، ما المقصود بهذه الحالات، حيث يتم التأكد  073ووضحت المواد      
والتأكد من ادق عليها مع تلك الواردة بالبطاقة العقارية، من هوية الأطراف المص

الأهلية،  يأو النيابة بأنواعها في حالة عديم، فيهم أهلية التصرف أو السن القانونية
إلى حكم تقييد التصرف في الحق من طرف صاحبه الأخير،  077أشارت المادة و 

المرسوم، والتي سنرى  من نفس 072وهنا يبدو أن هذه الحالة مرتبطة بحكم المادة 
تجيز من ظاهرها للمحافظ أن يتعمق في تفحص  072المقصود منها أدناه، والمادة 

التصرف أو المعاملة التي تحملها الوثيقة المودعة، إذ تجيز له حق التأكد من سببها 
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وموضوعها، ومدى شرعيتهما، وأنهما غير منافين للأخلاق، وغير مخالفين للنظام 
         .العام بوضوح

يؤدي المحافظ العقاري رقابته على الوثائق  إجراءات الرقابة ونتائجها: -20
المودعة لديه عبر مرحلتين، المرحلة الأولى، وهي مرحلة الإيداع التي تبدأ من لحظة 

، 72-07من المرسوم  70استلام الوثائق مقابل وصل استلام وفقا لأحكام المادة 
لإيداع، أو قبول الإيداع ويؤشر بذلك على إما رفض ا ، يقررالإيداعملاحظة الشروط ب

سجل الإيداع، لتبدأ المرحلة الثانية، أي مرحلة الإجراء، وفيها يقوم بالتدقيق أكثر في 
الوثائق المودعة ومدى تطابقها مع المرفقات، وكذلك تطابقها مع البطاقة العقارية، 

ة الأطراف وسلامة الحق المتصرف فيه، وقابليته للتصرف، وشكل العقد، وهوي
وأهليتهم، ودقة تعيين العقارات واستيفائها الأوضاع المقررة في حالة الملكية المشتركة 
وغير ذلك، وهو بمعنى أوسع التأكد من توفر شروط الإجراء، ويقرر إما إتمام 
الإجراء، والتأشير على الوثائق المودعة بذلك، وكذلك البطاقة العقارية، مع الدفتر 

يوقف  أوتعلق أثر الوثيقة بالأعمال اللاحقة السجل العقاري، العقاري في حالة 
، يقوم بالتأشير على 27المحافظ العقاري تنفيذ الإجراء، ويباشر في عملية التسوية

البطاقة العقارية المعنية بالإشهار في حالة صحة تطابقها والتعيين الوارد في الوثيقة 
على أن يبلغ تبليغا مباشرا  -جراءإجراء قيد الإ –المودعة، ويؤشر عليها بعبارة 

يوما إلى الشخص الموقع على  02بالحالة التي منعت إتمام الإجراء في أجل أقصاه 
الهوية بالوثيقة المودعة، وفي حالة عدم الاستجابة أو عدم الاعتراف بذلك، يكون 
ة التبليغ في هذه الحالة إلى موطن الموقع على الهوية في نفس الأجل السابق برسال

يوما من تاريخ التبليغ للمبلغ  02موصى عليها مع الإشعار بالاستلام، ويمنح أجل 
له حسب الحال من أجل إيداع وثيقة تعديلية أو تصحيحية للوثيقة الأولى، وفي حالة 
الاستجابة يؤشر بإتمام الإجراء والذي يؤخذ أثره القانوني من تاريخ إيداع الوثيقة 

يرفض الإجراء، وتكتب عبارة الرفض في  العكسحالة  المصححة )بفتح الحاء(، وفي
تأشير بقبول الإيداع. ورفض الإجراء السجل الإيداع في خانة الملاحظات، مقابل 

يتســع نطاقه إلى جميع العقـارات والأطراف والحقوق الواردة في الوثيقة المودعة، حتى 
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هناك  ن، لكةعام ولو كان سبب الرفض يتعلق بأحدها دون البعض الآخـر، كقاعدة
في العقارات محل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، إذ  تحصرحالات الاستثناء، 

يقتصر الرفض على العقارات المعنية بحالات الرفض دون تلك الصحيحة، وكذلك 
 .وغيرها القول بالنسبة للعقارات أو البيوع بالمزايدة التي تكون في عقد واحد،

، أنه في حالة اكتشاف المحافظ 20المرسوم السالف الذكر من 072وأضافت المادة  
العقاري في وثيقة تم شهرها أخطاء منسوبة إلى الأطراف، فإنه يعلم الموقع على 
شهادة الهوية بهذا الخطأ، ويطلب منه تعديله وتصحيحه بإيداع وثيقة جديدة معدة 

ية والدفتر العقاري، وفق الأشكال القانونية، ويؤشر بها على كل من البطاقة العقار 
وفي حالة عدم قيام الموقع على شهادة الهوية بذلك، فإنه لا يتم تنفيذ أي إجراء فيما 
يخص الحق المشار إليه في الوثيقة الخاطئة، غير أنه وخلافا لذلك، فإن وجود خطأ 
في وثيقة تم إشهارها لا يعوق إشهار عقد محرر أو قرار قضائي نطق به دون 

لحق أو ضده، ومنه، يستخلص هنا أن الخطأ المقصود هو خطأ مساعدة صاحب ا
مادي، أو خطأ قابل للتصحيح، وهذا واضح من فتح المجال للموقع على شهادة 
الهوية لتصحيحه وتعديله، فلو كان خطأ يستحيل تصحيحه لما منح المشرع الحق في 

لق تصحيحه، وتؤكد على ذلك أيضا عبارة خطأ منسوب إلى الأطراف، أي متع
بالبيانات المتعلقة بالهويةـ ولا يتعلق بالخطأ الجوهري المتعلق بطبيعة الحق 
المتصرف فيه، أو صحة التصرف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تبدو الفقرة 
الأخيرة من هذه المادة أكبر وضوحا، إذ تؤكد أن الخطأ لا يعوق شهر المحرر العقد 

حب الحق أو ضده، وهذا واضح حتى لا أو القرار القضائي، إذا تم دون مساعدة صا
يستفيد هذا الأخير من هذا الوضع الذي سيكون في صالحه إذا لم يتم الإشهار، 

السالفة  072خاصة إذا كان مدعي الحق وحكم عليه بسلبه منه، وعليه، فالمادة 
الذكر، يتعلق بحالة تأتي بعد إتمام إشهار عقد أو قرار قضائي، وتقوم على أخطاء 

متعلقة بالأطراف ولا تمس بجوهر التصرف والحق المشهر، غير أنه يترتب مادية 
تقييد الإجراء، ما عاد تلك و عدم تصحيح الأخطاء عدم نفاذ أي شهر لاحق، ى عل

 . 20المحررات التي تكون رغما عن صاحب الحق
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تتوج رقابة المحافظ  الآثار المترتبة على رقابة المحافظ العقاري: -20
، تنص أن المحافظ 07-02من الأمر  37من القرارات، فالمادة  العقاري بجملة

ما في تنفيذ 23العقاري يصدر قرارات ، وهي تتمثل إما في قبول الإيداع، أو رفضه، وا 
الإجراء، أو رفضه، أو قيد الإجراء بعد تنفيذه، فكلها تبقى قرارات وبحكم أنها صادرة 

ثة لأثر قانوني يمس بمراكز بإرادة منفردة من قبل موظف عام، ونافذة، ومحد
، فهي إذن قرارات إدارية، غير أن القرارات التي يجوز الطعن فيها القانونية الأطراف

مراكز، وهي كل من قرار رفض الإيداع، هذه البالإلغاء، هي تلك التي تؤثر سلبا في 
يقة د الإجراء، وهذه القرارات نتاج عدم توفر شروط الوثيقيتقرار رفض الإجراء، قرار 

   :، ونفصلها فيالمودعة قبل شهرها، أو اكتشاف ذلك بعد شهرها
قرار الرفض يجب أن يكون مسببا، ومؤرخا، وموقعا عليه، ولم يحدد المشرع أي  -

شكل محدد له، فقد يكون بشكل رسالة عادية في مظهرها، ويتضح ذلك من نص 
أن المحافظ العقاري ، حيث أكدت 72-07من المرسوم  070الفقرة الثالثة من المادة 

وقبل إرجاعه إحدى نسخ الوثيقة مشروع الإيداع والأوراق المرفقة بها إلى الموقع على 
 تأشيرة مؤرخة وموقعة يوضح فيها: يهاشهادة الهوية يضع عل
يحبذ أن يذكر وقائع الرفض، و النص الذي يبرر القرار،  -تاريخ قرار الرفض، 

 ستخلاص حالات الرفض وأساسها القانوني.ومراحل دراستها والتحقيق فيها، ثم ا
يبلغ القرار إلى الموقع على شهادة الهوية، خلال ثمانية أيام من تاريخه، ويكون  -

التبليغ إما شخصيا مقابل الاعتراف بالتسليم، أو برسالة موصى عليها مع إشعار 
 بالاستلام إلى موطن الموقع على شهادة الهوية وفي حالة عدم وجوده إلى طرف

 المعني في موطنه.
يبدأ حساب أجل شهرين منذ تاريخ التبليغ كمدة لمباشرة الطعن أمام القضاء  -

 .22المختص بإلغاء قرارات المحافظ العقاري في هذه الحالة
      :طبيعة رقابة المحافظ العقاري على الوثائق المودعة لديه -خامسا

رقابته على الوثائق  يبرز البحث عن طبيعة سلطة المحافظ العقاري في بسط
المودعة لديه أهمية بالغة في إرساء نظام الشهر العقاري وتحديد معالمه، ومن ثمة 
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تدعيم قواعده وأهدافه وتصحيح إختلالاته، ولئن بدا، أن المشرع من خلال أحكامه 
 طبيعة سلطة المحافظ كما أرادها المشرع؟ ما هييقرر هذه السلطة، ف

لسؤال، تحتم علينا أن نعود إلى مبادئ الشهر العقاري في إن الإجابة عن هذا ا     
كل نظام ومقارنتها بما قرره المشرع، وفي هذا يبدو من الظاهر أن أحكام الأمر 

والمراسيم المتعلقة به، ترسي نظام الشهر العيني بدعامتيه المادية،  02-07
العقاري في  والقانونية، ولنناقش هل تتحقق مبادئ هذا النظام في تشريع الشهر

مبدأ التخصيص، فهذا المبدأ يعنى شكليا تخصيص بطاقة عقارية بالجزائر؟، ولنبدأ 
لكل وحدة عقارية مستقلة بنظام ملكية متميز، وواضح أن المشرع قد أخذ به كما جاء 

أما المبدأ الثاني، فهو مبدأ القيد المطلق الذي  ،07-02 من الأمر03بنص المادة 
تنتقل الملكية والحقوق العقارية بصفة عامة ما لم يتم إشهارها  يعني أنه لا يمكن أن

في مجموعة البطاقات العقارية، أي بعبارة أخرى أن القيد هو المنشئ للحق وليس 
التصرف أو الواقعة القانونية، وما يلاحظ أن المشرع قد أخذ به أيضا، كما يبدو من 

ع عنه في عدة حالات قررتها ، لكن، تراج27من نفس الأمر 07، 02المادتين  يحكم
، تتعلق الأولى بنقل الملكية بسبب الوفاة، فهذه 02الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 

، أما الحالة الأخرى، فهي حالة 22تأخذ أثرها للخلف العام من تاريخ وفاة المورث
التصرف المفرغ في الشكل الرسمي وتوفي المتصرف قبل إيداع العقد للإشهار، 

لحالة الثالثة، هي حالة التصرف الذي أنجزه الهالك، وتبين صحته حتى قبل إفراغه وا
عن مبدأ القيد المطلق، ويعتبر مبدأ  افي الشكل الرسمي، مما يعني أنها تعتبر خروج

القوة الثبوتية المطلقة من أهم ما يميز مبادئ السجل العقاري، لكن يبدو أن المشرع 
إذ قرر أن الترقيمات النهائية يمكن إعادة النظر فيها من لم يأخذ كذلك بهذا المبدأ، 

، وقرر أيضا أن الأعمال 72-07من المرسوم  07قبل القضاء، كما جاء بالمادة 
اللاحقة تكون محل دعاوى قضائية رامية للفسخ أو للإبطال أو الإلغاء أو نقض 

المرسوم،  من نفس 02الحقوق الناتجة عن وثائق تم إشهارها، بما جاء بالمادة 
وبالتالي فلا وجود لقوة ثبوتية مطلقة للحقوق المشهرة بالسجل العقاري، ويتسع الحال 
أيضا إلى مناقشة مبدأ المشروعية، والذي يعني إطلاق سلطة المحافظ العقاري في 
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فحص الوثائق المودعة، ويبرر ذلك، بكونه يسعى جاهدا إلى عدم إشهار أي وثيقة 
ه يتمتع بالقوة الثبوتية نالمنشئ للحق من جهة، ولأ غير سليمة لأن الشهر هو

المطلقة، وغير قابل لأي طعن، لذلك يجب على المحافظ أن يدقق ويفحص الوثائق 
ويحقق في مشروعيتها لا من الناحية الشكلية فقط، بل شكلا ومضمونا، لكن هذا 

لطعن في ا وزالمبدأ لم يشر له التشريع الجزائري إطلاقا، بل كما سبق القول يج
الحقوق المشهرة عن طريق القضاء، وبالتالي فهو لم يأخذ بمبدأ المشروعية، ونجد 

وما يليها من القانون المدني تتعارض مع مبدأ حضر  030كذلك أحكام المادة 
التقادم المكسب في العقارات الممسوحة والمرقمة، بل أن هناك بعض الأحكام 

عقارات بالتقادم، وخلاصة القول، أن المشرع القضائية رأت بجواز اكتساب مثل هذه ال
الجزائري لم يأخذ بمبادئ الشهر العيني في أغلبها، ولكن يبدو ما أخذ به أقرب إلى 
مبادئ الشهر الشخصي، إذ نسجل هنا، أن المحافظ العقاري هو موظف عام، 

ضا ، فهو أي27والمحافظة العقارية تعتبر جزء من المصالح الخارجية لوزارة المالية
يمثـل سلطة إدارية وليست قضائية، ويخضع في عمله إلى السلطة السلمية والتي 
توجب سير عمله عن طريق التعليمات والأوامر الرئاسية، ومن جهة أخرى الشهر 
غير محصن وغير منشئ للحق طالما يمكن الطعن فيه، وبالتالي فإن سلطة رقابته 

لقضاء على أنها قرارات إدارية وقابلة سلطة إدارية، خاصة أنه يصدر قرارات صنفها ا
من المرسوم المتعلق بتأسيس  072للطعن فيها بالإلغاء، لكن، تبرز هنا مشكلة المادة

السجل العقاري والسالف ذكرها، حيث لاحظنا من ظاهر نصها أن تعطي للمحافظ 
حق رقابة سبب وموضوع العقد، والعقد هنا هو العقد الرسمي ككل، وهذا يعني أن 

ه رقابة موضوع وليست رقابة شكـــل، ولها من الخطورة بحيث تسمح للمحافظ هذ
بفحص كل من العقـــود الإدارية أو الأحكام القضائية، وهذا الوضع يخلق عدم 
انسجام واضح، من جهة، المحافظ موظف، وليس جهة قضاء، ورقابته لأحكام 

ة، ليس للمحافظ القضاء مساس بمبدأ الفصل ما بين السلطات، ومن جهة عملي
العقاري لا التنظيم ولا المؤهل الكافي الذي يسمح له بهذه الرقابة، وبالتالي تكون 

 المادة تحتاج إلى مراجعة كاملة.   
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وعموما، ومن خلال مناقشة مبادئ الشهر العيني، يتضح أن المشرع لم يأخذ     
ورة أن سلطة بأغلبها، وما زال يتبنى مبادئ الشهر الشخصي، وهذا يعني بالضر 

المحافظ العقاري هي سلطة إدارية موضوعها رقابة شكلية على الوثائق المودعة 
 السابق ذكرها حسب رأينا في غير موضعها تماما. 072لديه، وتبقى المادة 

  :الخاتمــــــــة
 من خلال ما سبق، يمكننا أن نستخلص جملة النتائج التالية:    
سلطة المحافظ العقاري في الرقابة على الوثائق  من الأساس القانوني أنواضح  -

لم تحدد بدقة  إذالمودعة لديه، أنها غير منسجمة وغامضة، ومتناقضة أحيانا أخرى، 
في عمله  ما هي الوثائق المودعة، وما هو الإطار الصحيح لسلطة المحافظ العقاري 

 .الرقابي عليها
الذي بنظام الشهر العقاري، ترتبط مباشرة لم واضح أن سلطة المحافظ العقاري  -

إذ أن السجل العقاري المقارن يقتضي وجوب سلطة ذات قناعته تبناه المشرع في 
 طابع قضائي، وهو ما لم نلحظه في قانون السجل العقاري في الجزائر.

عدم تحديد سلطة المحافظ على معالم واضحة ومحددة إنما ينعكس أن واضح  -
 ري.سلبا على قرارات المحافظ العقا

 من النتائج السابقة، يمكننا الخروج بالتوصيات التالية:
إصلاح المنظومة القانونية للسجل العقاري، من حيث الشكل إذ يجب أن تكون في 

لأن نظام الشهر يتعلق بالحقوق وهذه الأخيرة يشرع فيها البرلمان دون  شكل قانون،
مواد غير سليمة وغير تصحيح صياغة الو من الدستور،  077سواه طبقا لنص المادة 

ضبط قناعة المشرع يجب ، ومن حيث الموضوع في منسجمة مع المعنى المقرر فيها
 .ودقيقة وتجسيدها بأحكام واضحة

شهر، هل فعلا يريد الالتقرير من خلال هذه الأحكام ما أراده المشرع من نظام  -
ما بين النظام  ، أم يريد نظام مركبهمبادئبكل  يتباه أننظام الشهر العيني، ويجب 

الشخصي والنظام العيني، على أن يضع الحدود الفاصلة ما بينهما، وتبويب كل منها 
 ضمن قسم خاص به.
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، للوثائق على الرقابة الشكلية فحسب ىتوضيح سلطة المحافظ بجعلها سلطة تبن -
أ برقابة الموضوع ولا تجوز اطلاقا لمبدلا قبل له بهذا المركز التنظيمي لأن المحافظ 

  .الفصل ما بين السلطات
وتعزيز المركز التنظيمي للمحافظ العقاري، وتزويده بتفويض اختصاص في أعماله 

 من قبل وزير المالية مباشرة، دون تدخل مدراء الحفظ العقاري في ذلك.
 مش:الهوا

مؤرخ  27/32أنظر في ذلك، نص المادة الأولى من قانون رقم -1
تهيئة والتعمير، معدل ومتمم، ج ر ، متعلق بقانون ال70/03/0227في

 .23عدد:
قانون ال، خضع هذا الأمر إلى التعديل والتتمة ب23جريـدة رسميـة عـدد - 3

، ج ر 3702ةقانون المالية لسن نيتضم 27/03/3707مؤرخ في 07/07رقم
يتضمن قانون المالية  30/03/3700مؤرخ في 00/00قانون رقـمال، و 00عـدد
 30/03/3700مؤرخ في 00/00قانون رقمالو ، 07، ج ر عدد3700لسنة

 .02، ج ر عدد3702يتضمن قانون المالية لسنة 
 وتتمة.  تتعديلاعدة ، خضع هذا المرسوم إلى 27جريدة رسمية عدد -2
  .وتتمة تتعديلاعدة خضع هذا المرسوم إلى ، 27جريدة رسمية عدد  – 7
بر بشكل صحيح ودقيق نص هذه المادة يجب إعادة صياغته بأكمله، لأنه لا يع -2

عن جملة وثائق الوضعية القانونية للحقوق المشهرة، وتتسع إلى الشهر 
 الشخصي، والشهر العيني، أو تلك المعدلة للنطاق المادي.

، ذكرت العقارات الريفية، 72-07من المرسوم 002،002وادأن هذه المادة والم -7
للشهر أيضا ضع العقارات الحضرية، رغم أن هذه الأخيرة تختذكر ولم 

 .  حال تطبيقه الشخصي
لقد أثيرت مسألة مصير العقود التوثيقية المودعة بالمحافظة العقارية طبقا  -0

، والتي تكون متزامنة مع تاريخ إمضاء محضر 72-07من المرسوم  70للمادة
استلام وثائق المسح )قبل تاريخ هذا الإمضاء(، وذلك خلال الاجتماع المنعقد 
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بمقر المديرية العامة للأملاك الوطنية، وجاء من حلول  70/77/3703بتاريخ
قبول الوثائق المودعة قبل إمضاء محضر استلام وثائق المسح، هو في ذلك، 

وتكملة إشهارها ضمن نظام الشهر الشخصي، وتبقى مسؤولية تحديد تاريخ 
الوثيقة على عاتق ومسؤولية محررها، غير أنه يثار احتمال نشوء وضعين 

 ةنهائيال تترقيمااللفين حول نفس العقار، ولا يحق للمحافظ إصلاح وضع مخت
من اختصاص القضاء  هاإعادة النظر في ذلك لأن يه، إذ يحضر علةفوريال

يتم ، إذ 3700من قانون المالية  00وحده، ونقترح لحل ذلك، توسيع حكم المادة 
الحقوق المشهرة التأشير على البطاقة العقارية بعد تأسيسها بتغيير وضعية 

ضمن الشهر الشخصي، بشرط تحقق مطابقة الحقوق بين وثائق المسح والوثيقة 
 .المودعة

في و ، 3702من قانون المالية لسنة  72عدلت بموجب المادة  00المادة  - 0
القوة لوثائق المسح وحدها  إعطاء كان من إجللتعديل اعرض أسباب هذا 

لكن  ،من نفس الأمر 02لمادةا ءإلغا ذلكلتأسيس السجل العقاري، وما يؤكد 
لتعيد قوة الترقيم حكم هذا العن جع ار م التتلم يستقر عند هذا التعديل لي الحال

 . بناء على سندات مشهرة أو بعد تدخل الأطراف
  .02/07وهو تاريخ دخول حيز التطبيق الأمر رقم  -2

موضوع السجل  في، 3700من قانون المالية لسنة  00المشرع المادة احدث  -07
مع كما فعـل  02/07لكن لم يدمجها ضمن البناء الشكلي لأحكام الأمرالعقاري، 
ونرى أن هذا  ،3702من قانون المالية لسنة 70المادةالمحدثة بمكرر  32المادة 

عد تحيث  00المادةب تتعلقهذه المادة أن يعد خطأ شكليا ينبغي تداركه، خاصة 
  .ااستثناء منه

شهر  أن المرادمادة غير منسجم مع معنى الحكم القانوني، فص هذه الن - 00
ضمن البطاقات العقارية هو المسبب لتعديل الوضعية  اوالتأشير عليهالوثائق 
سبب تحيين  هوومن ثمة  ،للحقوق المشهرة بالسجل العقاري القائمة القانونية 

 .ىبما يتلاءم وهذا المعنالنص، صياغة  إعادةوثائق المسح، وعليه وجب 
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في من القانون المدني،  237ويبدو عدم انسجام النص مع نص المادة  -03
 .التعريف وتحديد أشخاص الرسمية

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية  02/03/0202مؤرخ في 02/327مرسوم  -02
  .27لمسح الأراضي، المعدل والمتمم، ج ر عدد

دراسة وصفية -يه العقاري أنظر: سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوج -07
 .  003، ص3772وتحليلية، دار هومة، 

يتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج  37/73/3777مؤرخ في  77/73قانون رقم  -02
  .07ر عدد

الجزء الثالث، مقال -أنظر: زيتوني عمر، النظام القانوني للتوثيق في الجزائر -07
  .20، ص3773،  0منشور بجلة الموثق، العدد

العزيز، آليات تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية  ر: محمودي عبدأنظ -00
 .07، ص 3707الخاصة في التشريع الجزائري، منشورات بغدادي، طبعة ثانية،

يتضمن تنظيم مهنة المحضر  37/73/3777مؤرخ في  77/72قانون  -00
 .07القضائي، ج ر عدد

من قانون رقم  037ة وهو اختصاص معقود لوزير المالية بموجب الماد -02
يتضمن قانون الأملاك الوطنية  المعدل والمتمم،  70/03/0227مؤرخ  27/27

، وتم تفويض هذا الاختصاص للمدير الولائي لأملاك الدولة 23ج ر عدد 
ليكون مؤهلا بإضفاء الطابع الرسمي على جميع عقود التسيير والتصرف  التي 

دولة، بموجب قرار وزاري مؤرخ في تهم الأملاك الوطنية الخاصة التابعة لل
 .27، ج ر عدد 37/70/0223

يتضمن  70/73/3770مؤرخ في  70/73من قانون رقم  02أنظر المادة  -37
تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية وتسليم سندات ملكية عن طريق تحقيق 

 .02عقاري، ج ر عدد 
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ين التشريع والقضاء، أنظر: شيخ سناء، الشكلية في إطار التصرفات العقارية ب -30
-3700رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان،

 .077، ص3703
علينا التمييز بين التصرف الذي هو نتاج تطابق الإرادة وبين المحرر الذي  -33

 وما يليها. 00مرجع سابق، ص الرسمية. راجع في ذلك: شيخ سناء، يكرس
يتضمن قانون الإجراءات المدنية  32/73/3770مؤرخ في 70/72قانون  -32

، حيث خص الكتاب الثاني منه قرارات المجالس القضائية 30والإدارية، ج رعدد
والمحكمة العليا بجملة من الأحكام الخاصة، كما خص أيضا الكتاب الثالث 
التنفيذ الجبري وحكم رسو المزاد بأحكام خاصة، أما الكتاب الرابع فقد تطرق إلى 

ام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة، و ذكر في الكتاب الأخير بعض أحك
الأحكام المتعلقة بالطرق البديلة لحل النزاعات، وهنا نجد المشرع قد وضع الكثير 

 من النصوص المتعلقة بالإحكام القضائية بصفة عامة.
ي، مقال عيساوي، الحكم القضائي ومتطلبات السجل العقار  القادر أنظر: عبد -37

بمجلة الحقوق والعلوم الإنسانية  تصدر عن جامعة الجلفة، المجلد العاشر، 
 .327، ص3700العدد الأول مارس 

من قانون  307لمادة ل طبقاللحكم القضائي نفس حجية العقد الرسمي  -32
 الإجراءات المدنية والإدارية.

المعدل  سجيليتضمن قانون الت 72/03/0207المؤرخ في 07/072الأمر رقم  -37
       .0200لسنة  00، ج ر عددوالمتمم

دراسة وصفية تحليلية، دار  -بريك الطاهر، المركز القانوني للمحافظ العقاري  -30
 .003، ص3702الهدى، الجزائر ،

    .037بريك الطاهر، المرجع السابق، ص -30
صود صياغة المادة غير واضحة، خاصة في الفقرة الأخيرة منها، إذ المق -32

وجود خطأ في وثيقة تم  –اكتشاف أخطاء في وثيقة بعد أن تم إشهارها وليس 
هل الخطأ هو الذي تم وجوده في وثيقة بعد اشهارها، أم الأصح  -بعد إشهارها
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هو وجود خطأ في وثيقة تم اكتشافه بعد إشهارها، ثم يجب أن تحدد طبيعة 
أي قيد أو شرط، ويهدد  الخطأ، ومواطنه حتى لا يتم استعمال هذه المادة دون 
 حقوق الأشخاص ويضيق مجالها ويحد من ضماناتها، 

المؤرخة في  7200حيث أصدرت المديرية العامة الأملاك الوطنية مذكرة رقم-27
، توجب على المحافظين العقاريين الإلغاء الفوري لإجراء 30/07/0220

ر، وهذه الإشهار في حالة اكتشاف أخطاء جسيمة في الحق والتصرف المشه
الحالة غير موجودة تماما ضمن قرارات المحافظ العقاري التي سبق لنا ذكرها، 

د إجراء يقيتالمتعلقة ب 72-07من المرسوم  072تختلف عن حكم المادة و 
 .الشهر

ويس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين  أنظر في ذلك،-20
 .270، ص3702المقارنة، دار هومة، الطبعة الثانية،

مدة طعن إلغاء القرارات  تخالفمدة شهرين كأجل للطعن في قرارات المحافظ -23
هي أربعة و من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  032الإدارية حسب المادة 

ذا كان  يجب أن ينص عليها خاصة بها، ف راد لقرارات المحافظ آجالايأشهر، وا 
ا الأصح هنو ، ،إ،إ،مقنفس درجة  يكون فيل 07-02ضمن الأمر على الأقل

 .032ة المدة المقررة في المادب الإكتفاء
 .3700من قانون المالية لسنة  23تم تتمة هذه المادة بموجب المادة  -22
تبقى الحقوق العقارية مرتبطة و  ،أن هذا الأثر يخص الحقوق الشخصية يبدو -27

من النص، لكن  ،72-07من المرسوم 20لمادةطبقا لبشهادة نقل الملكية 
 ،كل الحقوق المشرع قصد 

كذلك: ويس فتحي، مرجع سابق، ، و 02/07الأمر  من 30و 37 وادأنظر الم -22
 .370ص 

 
 
 
 


